
68

سياسة حرية المعلومات



69

4.4.1.النطاق
تنطبــق هــذه السياســة علــى جميــع طلبــات الأفــراد للاطــاع أو الحصــول علــى المعلومــات العامــة – غيــر 
المحميــة – التــي تنتجهــا الجهــات العامــة مهمــا كان مصدرهــا، أو شــكلها أو طبيعتهــا – ويشــمل ذلــك 
الســجلات الورقيــة ورســائل البريــد الإلكترونــي والمعلومــات المخزنــة علــى الكمبيوتــر أو أشــرطة الصــوت أو 
الفيديــو أو الخرائــط أو الصــور الفوتوغرافيــة أو المخطوطــات أو الوثائــق المكتوبــة بخــط اليــد، أو أي شــكل 

آخــر مــن أشــكال المعلومــات المســجلة.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:

	1 المعلومــات التــي يــؤدي إفشــاؤها إلــى الإضــرار بالأمــن الوطنــي للدولــة أو سياســاتها أو مصالحهــا أو .
حقوقهــا. 

	2 المعلومات العسكرية والأمنية..
	3 المعلومــات والوثائــق التــي يتــم الحصــول عليهــا بمقتضــى اتفــاق مــع دولــة أخــرى وتصنــف علــى أنهــا .

محميــة.
	4 التحريــات والتحقيقــات وأعمــال الضبــط وعمليــات التفتيــش والمراقبــة المتعلقــة بجريمــة أو مخالفــة أو .

تهديد.
	5 المعلومــات التــي تتضمــن توصيــات أو اقتراحــات أو استشــارات مــن أجــل إصــدار تشــريع أو قــرار .

حكومــي لــم يصــدر بعــد.
	6 المعلومــات ذات الطبيعــة التجاريــة أو الصناعيــة أو الماليــة أو الاقتصاديــة التــي يــؤدي الإفصــاح عنهــا .

إلــى تحقيــق ربــح أو تلافــي خســارة بطريقــة غيــر مشــروعة.
	7 الأبحــاث العلميــة أو التقنيــة، أو الحقــوق المشــتملة علــى حــق مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة التــي يــؤدي .

الكشــف عنهــا إلــى المســاس بحــق معنــوي.
	8 المعلومــات المتعلقــة بالمنافســات والعطــاءات والمزايــدات التــي يــؤدي الإفصــاح عنهــا إلــى الإخــال .

بعدالــة المنافســة.
	9 المعلومــات التــي تكــون ســرية أو شــخصية بموجــب نظــام آخــر، أو تتطلــب إجــراءات نظاميــة معينــة .

للوصــول إليهــا أو الحصــول عليهــا.

سياسة حرية المعلومات 	.4.4
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4.4.2.المبادئ الرئيسة لحرية المعلومات

المبدأ الأول: الشفافية
النزاهــة  العامــة تعزيــزاً لمنظومــة  الجهــات  الحــق فــي معرفــة المعلومــات المتعلقــة بأنشــطة  للفــرد 

والمســاءلة. والشــفافية 

المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب 
أي قيــود علــى طلــب الاطــاع أو الحصــول علــى المعلومــات المحميــة التــي تتلقاهــا أو تنتجهــا أو تتعامــل 

معهــا الجهــات العامــة يجــب أن تكــون مســوغة بطريقــة واضحــة وصريحــة.

المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح
لــكل فــرد الحــق فــي الاطــاع علــى المعلومــات العامــة – غيــر المحميــة – وليــس بالضــرورة أن يتمتــع مقــدم 
الطلــب بحيثيــة معينــة أو باهتمــام معيــن بهــذه المعلومــات ليتمكــن مــن الحصــول عليهــا، كمــا لا يتعــرض 

لأي مســاءلة قانونيــة متعلقــة بهــذا الحــق.

المبدأ الرابع: المساواة
ــات الاطــاع أو الحصــول علــى المعلومــات العامــة علــى أســاس المســاواة  ــم التعامــل مــع جميــع طلب يت

وعــدم التمييــز بيــن الأفــراد.

4.4.3.حقوق الأفراد بما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها
أولًا: حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.

ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
ثالثاً: الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

4.4.4.التزامات الجهات العامة
	1 أن تكــون الجهــة العامــة مســؤولة عــن إعــداد وتطبيــق السياســات والإجــراءات المتعلقــة بممارســة حــق .

الوصــول إلــى المعلومــات العامــة أو الحصــول عليهــا، ويكــون المســؤول الأول بالجهــة مســؤولًا عــن 
الموافقــة عليهــا واعتمادهــا.

	2 أن تقــوم الجهــة العامــة بإنشــاء وحــدة إداريــة تكــون مرتبطــة بمكاتــب إدارة البيانــات فــي الجهــات .
الحكوميــة التــي تــم تأسيســها بموجــب الأمــر الســامي الكريــم رقــم 59766 وتاريــخ 20/11/1439هـــ 
ويســند إليهــا مســؤولية تطويــر وتوثيــق ومراقبــة تنفيــذ السياســات والإجــراءات المعتمــدة مــن الإدارة 
العليــا بالجهــة والمتعلقــة بحــق الوصــول إلــى المعلومــات، علــى أن تتضمــن مهام ومســؤوليات الوحدة 
وضــع المعاييــر المناســبة لتحديــد مســتويات تصنيــف البيانــات فــي حــال عــدم وجودهــا– وفقــاً لسياســة 
تصنيــف البيانــات – واســتخدامها كمرجــع رئيســي عنــد معالجــة طلبــات الاطــاع علــى المعلومــات 

العامــة أو الحصــول عليهــا.
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	3 أن تقــوم الجهــة العامــة بتحديــد وتوفيــر الوســائل الممكنــة )نمــاذج طلــب المعلومــات العامــة( – ســواء .
أكانــت نمــاذج ورقيــة أو إلكترونيــة – والتــي مــن خلالهــا يمكــن للفــرد طلــب الاطــاع علــى المعلومــات 

العامــة أو الحصــول عليهــا.
	4 أن تقــوم الجهــة العامــة بالتحقــق مــن هويــة الأفــراد قبــل منحهــم حــق الاطــاع علــى المعلومــات العامة .

أو الحصــول عليهــا وفقــاً للضوابــط المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة للأمــن الســيبراني والجهــات 
ذات العلاقــة.

	5 أن تقــوم الجهــة بوضــع المعاييــر اللازمــة لتحديــد الرســوم المترتبــة علــى معالجــة طلبــات الاطــاع .
علــى المعلومــات العامــة أو الحصــول عليهــا بنــاءً علــى طبيعــة البيانــات وحجمهــا والجهــد المبــذول 
والوقــت المســتغرق - وفقــاً لوثيقــة سياســة تحقيــق الدخــل مــن البيانــات .  أن تقــوم الجهــة العامــة 
بتوثيــق جميــع ســجلات طلبــات الوصــول إلــى المعلومــات أو الحصــول عليهــا والقــرارات المتخــذة حيــال 
ــى أن يتــم مراجعــة هــذه الســجلات لمعالجــة حــالات ســوء الاســتخدام أو عــدم الاســتجابة. ــات، عل الطلب

	6 أن تقــوم الجهــة العامــة بإعــداد وتوثيــق سياســات وإجــراءات الاحتفــاظ بســجلات الطلبــات والتخلــص .
منهــا وفقــاً للأنظمــة والتشــريعات ذات العلاقــة بأعمــال وأنشــطة الجهــة.

	7 أن تقــوم الجهــة العامــة بإعــداد وتوثيــق الإجــراءات اللازمــة لإدارة ومعالجــة وتوثيــق طلبــات التمديــد، .
والطلبــات المرفوضــة وتحديــد المهــام والمســؤوليات المتعلقــة بفريــق العمــل المختــص، والحــالات 
التــي يتــم بهــا إشــعار الجهــة التنظيميــة والمكتــب حســب التسلســل الإداري وفقــاً للفتــرة الزمنيــة 

ــات. المحــددة لمعالجــة الطلب
	8 أن تقــوم الجهــة العامــة بإشــعار الفــرد - بطريقــة ملائمــة – فــي حــال تــم رفــض الطلــب كليــاً أو جزئيــاً، .

مــع إيضــاح أســباب الرفــض والحــق فــي التظلّــم وكيفيــة ممارســة هــذا الحــق خــال مــدة لا تتجــاوز )15( 
يومــاً مــن اتخــاذ القــرار.

	9 أن تقــوم الجهــة العامــة بإعــداد برامــج توعويــة لتعزيــز ثقافــة الشــفافية ورفــع مســتوى الوعــي وفقــاً .
لسياســات وإجــراءات حريــة المعلومــات المعتمــدة مــن الإدارة العليــا للجهــة.

أن تكــون الجهــة العامــة مســؤولة عــن مراقبــة الامتثــال لسياســات وإجــراءات حريــة المعلومــات بشــكل 10	.
دوري ويتــم عرضهــا علــى المســؤول الأول بالجهــة أو مــن يفوضــه، كمــا يتــم تحديــد وتوثيــق الإجــراءات 
التصحيحيــة التــي ســيتم اتخاذهــا فــي حــال عــدم الامتثــال وإشــعار الجهــة التنظيميــة والمكتــب حســب 

التسلســل الإداري.
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4.4.5.الخطوات الرئيسة للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها
المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها: 

	1 يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً.
	2 يجب تعبئة “نموذج طلب معلومات عامة” المعتمد من قبل الجهة العامة.
	3 يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
	4 يجــب أن يتضمــن نمــوذج الطلــب تفاصيــل حــول كيفيــة إرســال القــرار النهائــي والإشــعارات إلــى الفــرد .

)العنــوان الوطنــي أو البريــد الإلكترونــي أو موقــع الجهــة... الــخ(
	5 يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة.

الشكل 2 الخطوات الرئيسة لطلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها

تحديد المعلومات

 موافقة، رفض
تمديد، اشعار

موافقة

 اشعار بالرسوم
المطلوبة

 الموافقة على طلب
الإستئناف

قرار الإستئناف لجنة التظلم إستئناف النهاية

رفض/اشعار

 رفض طلب
دفع الرسومالإستئناف

 إتاحة المعلومات
المطلوبة

إنشاء الطلب

تمديد
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الخطوات الرئيسة لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
أولًا: يتــم تقديــم الطلبــات عــن طريــق مــلء “نمــوذج طلــب معلومــات عامــة” – إلكترونــي أو ورقــي – 

وتقديمــه للجهــة العامــة التــي لديهــا المعلومــات.
ثانيــاً: تقــوم الجهــة العامــة، فــي فتــرة زمنيــة محــددة )30 يومــاً( باســتلام طلــب الاطــاع أو الحصــول علــى 

المعلومــات العامــة، باتخــاذ أحــد القــرارات التاليــة:
	1 الموافقــة: فــي حــال تمــت موافقــة الجهــة العامــة علــى طلــب الوصــول إلــى المعلومــات أو الحصــول .

ــاً بالرســوم المطبقــة، ويجــب علــى الجهــة  ــاً أو إلكتروني ــا، فيجــب إشــعار الفــرد خطي ــا أو جزئيً عليهــا كليً
العامــة إتاحــة هــذه المعلومــات للفــرد خــال فتــرة زمنيــة لا تتجــاوز )10( أيــام عمــل مــن اســتلام المبلــغ.

	2 الرفــض: فــي حــال تــم رفــض طلــب الوصــول إلــى المعلومــات أو الحصــول عليهــا، فيجــب أن يكــون .
ــاً علــى أن يتضمــن المعلومــات التاليــة: ــاً أو إلكتروني الرفــض خطي

تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا	•
أسباب الرفض، إن أمكن	•
الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.	•

	3 التمديــد: فــي حــال عــدم إمكانيــة معالجــة طلــب الوصــول إلــى المعلومــات فــي الوقــت المحــدد، ينبغــي .
للجهــة العامــة تمديــد الفتــرة التــي ســيتم الــرد فيهــا بمــدة معقولــة حســب حجــم وطبيعــة المعلومــات 

المطلوبــة – علــى ســبيل المثــال لا تتجــاوز )30( يومــاً إضافيــةً – وتزويــد الفــرد بالمعلومــات التاليــة:
إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب 	•
أسباب التأخير 	•
الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.	•

	4 الإشــعار: فــي حــال كانــت المعلومــات المطلوبــة متاحــة علــى موقــع الجهــة، أو ليســت مــن اختصاصهــا، .
فيجــب إشــعار الفــرد بذلــك خطيــاً أو إلكترونيــاً علــى أن يتضمــن المعلومــات التاليــة:

ــى موقــع الجهــة، أو ليســت مــن 	• ــة متاحــة عل ــات المطلوب ــال، البيان ــى ســبيل المث ــوع الإشــعار، عل ن
اختصاصهــا.

الحق في التظلّم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.	•
ثالثــاً: فــي حالــة رغبــة الفــرد فــي التظلّــم علــى رفــض الطلــب مــن قبــل جهــة عامــة، فيمكنــه تقديــم إشــعار 
خطــي أو إلكترونــي بالتظلــم إلــى مكتــب الجهــة خــال فتــرة زمنيــة لا تتجــاوز )10( أيــام عمــل مــن اســتلامه 
لقــرار الجهــة العامــة، وتقــوم لجنــة التظلــم بمكتــب الجهــة بمراجعــة الطلــب واتخــاذ القــرار المناســب وإشــعار 

الفــرد برســوم المراجعــة – يتــم اســترجاعها فــي حــال موافقــة اللجنــة علــى الطلــب – وقــرار الاســتئناف.
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4.4.6.أحكام عامة
أولًا: تتولــى الجهــات العامــة مواءمــة هــذه السياســة مــع وثائقهــا التنظيميــة – السياســات والإجــراءات – 
وتعميمهــا علــى جميــع الجهــات التابعــة لهــا أو المرتبطــة بهــا بمــا يحقــق التكامــل ويضمــن تحقيــق الهــدف 

المنشــود مــن إعدادهــا. 
ثانيــاً: يجــب علــى الجهــات العامــة موازنــة حــق الاطــاع والحصــول علــى المعلومــات مــع المتطلبــات 

الضروريــة الأخــرى كتحقيــق الأمــن الوطنــي والمحافظــة علــى خصوصيــة البيانــات الشــخصية.
ثالثــاً: يجــب علــى الجهــات العامــة الامتثــال لهــذه السياســة وتوثيــق الامتثــال بشــكل دوري وفقــاً للآليــات 

والإجــراءات التــي تحددهــا هــذه الجهــات بعــد التنســيق مــع المكتــب.
رابعــاً: تقــوم الجهــات التنظيميــة – بعــد التنســيق مــع المكتــب – بإعــداد الآليــات والإجــراءات والضوابــط 

المتعلقــة بمعالجــة الشــكاوى وفقــاً لإطــار زمنــي محــدد وحســب التسلســل التنظيمــي.
خامســاً: يجــب علــى الجهــات العامــة إشــعار المكتــب فــي حــال تــم رفــض طلــب الاطــاع أو الحصــول علــى 

المعلومــات العامــة أو تمديــد الفتــرة المحــددة لتقديــم هــذه المعلومــات وهــي ضمــن النطــاق.
ــي تقــوم بمباشــرة  ــد تعاقدهــا مــع جهــات أخــرى – كالشــركات الت ــى الجهــة العامــة عن سادســاً: يجــب عل
خدمــات عامــة – أن تتحقــق بشــكل دوري مــن امتثــال الجهــات الأخــرى لهــذه السياســة وفقــاً للآليــات 
والإجــراءات التــي تحددهــا الجهــة، علــى أن يشــمل ذلــك أي تعاقــدات لاحقــة تقــوم بهــا الجهــات الأخــرى.
ســابعاً: يحــق للجهــات العامــة وضــع قواعــد إضافيــة لمعالجــة الطلبــات المتعلقــة بأنــواع محــددة مــن 

المعلومــات العامــة وفقــاً لطبيعتهــا وحساســيتها بعــد التنســيق مــع المكتــب. 
ــاً: يجــب علــى الجهــات العامــة إعــداد نمــاذج للاطــاع أو الحصــول علــى المعلومــات العامــة – ســواء  ثامن
ــات  ــم المعلوم ــة لتقدي ــة والوســائل الممكن ــات اللازم ــا المعلوم ــدد فيه ــة – يح ــة أو إلكتروني ــت ورقي أكان

ــة. المطلوب

4.4.7.حرية المعلومات والبيانات المفتوحة
عــادةً مــا يتــم إعــداد وتطويــر برامــج وسياســات البيانــات المفتوحــة حــول العالــم لدعــم نمــو أجنــدة الاقتصــاد 
الوطنــي والابتــكار، وممــا لا شــك فيــه أن إتاحــة ونشــر مجموعــة محــددة مــن المعلومــات العامــة للباحثيــن 
وروّاد الأعمــال والمبتكريــن والشــركات الناشــئة يســاعد علــى تهيئــة بيئــة مواتيــة لنمــو الأعمــال التجاريــة، 

ويشــير إلــى وجــود حكومــة منفتحــة وشــفافة.
كمــا تعــد برامــج وسياســات البيانــات المفتوحــة خطــوة اســتباقية مــن الجهــات فــي المحافظــة علــى حــق 
الوصــول إلــى المعلومــات العامــة مــن خــال إتاحــة أو نشــر مجموعــة محــددة مــن المعلومــات – كبيانــات 
مفتوحــة – قبــل طلــب الوصــول إليهــا أو الحصــول عليهــا، وبالتالــي فــإن برامــج وسياســات البيانــات 
ــى خفــض  ــؤدي إل ــى المعلومــات العامــة ممــا ي ــات الوصــول إل ــل مــن حجــم طلب ــة تقل المفتوحــة الفعّال

ــات. ــة المتعلقــة بمعالجــة الطلب النفقــات الحكومي
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